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Résumé en français

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité
d’un particulier  pour l’importation de produits  contrefaisants,  en précisant  que la  protection d’une
marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour
établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur
destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette présomption
de commercialisation emporte elle-même une présomption de connaissance du caractère frauduleux des
produits  par  l’importateur,  peu  important  que  ce  dernier  n’ait  pas  la  qualité  de  commerçant.  En
conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est inopérante à l’exonérer de sa responsabilité délictuelle, dès
lors que la connaissance de la contrefaçon est tenue pour établie. Le délit de contrefaçon est donc
constitué,  engageant  la  responsabilité  de  l’auteur  de  l’importation  en  application  de  la  loi  sur  la
protection de la propriété industrielle.
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Texte intégral

بناء عل مقال الاستئناف والحم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء عل تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/03/05

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون

المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل: حيث انه بمقتض مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/01/07 استأنف السيد عبد الاله (ل.) الحم عدد 1590 الصادر عن
ل: بقبول المقال. وفالش ف الملف عدد 2024/8211/865 القاض مة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/05/30 فالمح
الموضوع: بتوقف المدع عليه عن استيراد وبيع المنتجات الحاملة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل
يوم امتناع عن التنفيذ وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدره خمسون ألف درهما 50.000,00 درهم ونشر هذا الحم بجريدتين وطنيتين

واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية باختيار المدعية وعل نفقة المدع عليه وتحميله الصائر ورفض باق الطلب.

وحيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فان مقبولا شلا.

ف الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (ك. د. ك.) تقدمت بمقال افتتاح مؤدى عنه بتاريخ 2024/02/23
CHRISTIAN بصنع وبيع مجموعة من المنتجات تسوق تحت علامتها الدولية المشهورة الصعيد الدول تعرض فيه أنها مشهورة عل
DIOR وفقا لعدة ايداعات دولية تعين المغرب من بين الدول الت طلبت فيها الحماية حسب الإيداع الدول عدد 171474 المودع بتاريخ
1953/09/12 الذي تم تجديده بتاريخ 1993/11/17 وتعين المنتجات والخدمات المنتمية إل الفئات 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و
13 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدول للمنتجات
والخدمات لأجل تسجيل العلامة المذكورة، وأنها تتمتع بالحماية المقررة بموجب القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملية الصناعية
إعمالا بأحام المادة 4 من اتفاقية مدريد المتعلقة بالتسجيل الدول للعلامات الت يعد المغرب من بين أعضائها. وأنها اخبرت من قبل
مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمطار مراكش المنارة بتاريخ 2024/01/26 بأنها قامت بإيقاف التداول الحر لمنتجات
مستوردة من الخارج تحمل علامة مشوك بونها مزيفة لعلامتها، وأنها استصدرت الأمر عدد 187 بتاريخ 2024/12/01 بإجراء وصف

وحجز.

وتنفيذا له حررت المفوضة القضائية السيدة رشيدة (م.) محضرا أشارت فيه إل أنها انتقلت بتاريخ 2024/02/09 إل مصالح إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة بمطار مراكش المنارة وعاينت المنتجات الت تم ايقاف تداولها من طرف مصلحة الجمارك وقامت
بجردها وحصرها ف ثمانية عينات عبارة عن سترات » كاب تشو » يختلف لونها بين الأبيض والأسود، وبعد فتح واحدة من هذه
المنتجات ذات اللون الأبيض عاينت بها ملصقة صغيرة من الثوب مثبتة خلف العنق متوب عليها باللاتينية DIOR ومطروز ف صدرها
بخيط لونه رمادي كلمة DIOR ، وقامت بأخذ صور فوتوغرافية للمنتجات المذكورة أرفقتها بالمحضر. وأخذت عينة واحدة عبارة عن
« كاب تشو » لونه أبيض وقامت بإيداعه بتابة ضبط المحمة التجارية بمراكش. وان المدع عليه قام دون إذن صريح منها باستيراد
تلك المنتجات الت تحمل علامة مزيفة تستنسخ حرفيا علامتها المحمية قانونا باسمها، وهو ما يعتبر تزييفا لعلاماتها المذكورة طبقا
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للمادة 201 من القانون رقم 17/97. لذلك فإنها تلتمس الحم عل المدع عليه بالتوقف فورا عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع
المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها المحمية قانونا تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهما عن كل يوم تأخير والحم بإتلاف جميع
المنتجات المحجوزة والت تمت معاينتها بمقتض محضر الوصف المفصل والحجز والحم لها بتعويض لا يقل عن 50.000 درهم
والحم بالسماح لها بنشر الحم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية عل نفقة المدع عليه وتحميله الصائر.
وأرفقت مقالها بشهادة تسجيل وصورة مراسلة ونسخة محضر الوصف المفصل والحجز وصورة أمر قضائ. وأجاب المدع عليه بأنه
شخص طبيع ذات وليس تاجر ولا شركة تجارية وبالتال دفع بعدم الاختصاص النوع واحالة الملف عل المحمة الابتدائية بمراكش.
وأضاف بأنه طالب قام برحلة لدولة تركيا قصد تلق العلاج التجميل بعدما فقد بصره ف عينه اليسرى، وبعد رجوعه لأرض الوطن كأي
ادعت المدعية أنها تخص علامتها التجارية وه قرر شراء بعض المنتجات والهدايا لأفراد عائلته ومنها المنتجات الت مواطن مغرب
عبارة عن ثمانية سترات مختلفة الأحجام والألوان، وأن مصالح الجمارك قامت بحجزها لعدم قانونية إدخالها للتراب الوطن وفق ما هو
مخول لها قانونيا حسب الفصول 176 وما يليه من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملية الصناعية، وأنه بالرجوع إل المحضر المنجز
المدل به من طرف المدعية دون الصور يتبين أن السترات المختلفة الألوان والأحجام وعددها 8 فقط وجدت بحقيبة سفره مع ملابسه
ومقتنيات أخرى والغرض منها هو تقديم بعضها كهدية لبعض أصدقائه ومعارفه واستعمالها لنفسه، وأنه لا علاقة له بالتجارة. وأن اقتناء
تلك المنتجات كان عن حسن نية ولا علم له بونها مزيفة. والدليل عل ذلك هو عددها القليل جدا واختلاف الوانها واحجامها، وأن
الاستيراد له مسطرة وآليات خاصة لا علاقة له بها، وأنه مجرد مستهلك هو نفسه ضحية لتلك المنتجات. ولا يتحمل أي مسؤولية عنها ولا
علم له بأمرها، والمدعية لم تثبت ذلك ولم تدل بأسباب جدية ولا معقولة بعلاقته بها حسب مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 212 من
القانون رقم 17.97، ملتمسا أساسا إحالة الملف عل المحمة الابتدائية بمراكش واحتياطيا الحم برفض الطلب. وألف بالملف
مستنتجات النيابة العامة الرامية ال الحم باختصاص هذه المحمة للبت ف الدعوى. وأصدرت المحمة حمها الأول بتاريخ
2024/04/18 باختصاصها النوع للبت ف النزاع. وعقب المدع عليه مؤكدا ما سبق، ومضيفا بأن المحضر المنجز المدل به من
طرف المدعية تنقصه الصور. وأن المدعية لم تثبت ولم تدل بأي أسباب جدية ولا معقولة بعلاقته بمنتوجاتها وظروف صنعها وتزيفها،

مؤكدا ما سبق.

وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحم المطعون فيه المشار اليه اعلاه.

وقد استأنفه الطاعن عبد الاله (ل.) وبعد عرض موجز الوقائع ركز اوجه استئنافه ف اولا: خرق المادة 212 من القانون رقم 17.97
المتعلق بحماية الملية الصناعية الت تنص عل انه  » يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملية ف هذه العلامة بالنسبة إل المنتجات
أو الخدمات الت يعينها ». وأنه بالرجوع ال المقال الافتتاح والشهادة الصادرة عن المتب المغرب للملية الصناعية والتجارية
المرفقة به الت بمقتضاها سجلت المستأنف عليها مجموعة من المنتجات والخدمات من اجل حمايتها فانه ليس من ضمنها الملابس
وبالضبط سترات الاب تشو. والاكثر من ذلك فانه بالرجوع ال اللائحة المدل بها والصادرة عن المتب المغرب للملية الصناعية
والتجارية، وبالضبط الفئة 28 بالجدول فإنها تستثن الملابس بشل صريح. وإن المادة 212 جاءت واضحة، اذ لا يمن أن تمتد الحماية
والذي هو اسم علم وليس الاسم التجاري  DIOR الشهادة ان يتمتع بهده الحماية لمجرد انه يحمل اسم لأي منتوج غير محصور ف
وانه لا وجود لأي منافسة غير مشروعة ما لم تنصب عل نفس المنتوج ومن الصنف  .  CHRISTIAN  DIOR للمستأنف عليها 
والخصائص . ثانيا : أن المادة 212 المذكورة تنص عل  » ان أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله
أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتبها المسؤولية عنها إلا إذا كان
عل علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها « . وإن المحمة الابتدائية ف معرض ردها عن هذا الدفع اختصرته ف عبارة ان
المستأنف عليها لها شهرة دولية واثمنتها معروفة ولا يمنه ان يجهل مدى كونها حقيقية او مزيفة. وان هذا المعيار الذى استندت اليه
المحمة الابتدائية هو معيار شخص مرتبط بالعلم الشخص للفرد، والذي يتوفر لشخص معين وقد لا يتوفر لشخص اخر وليس معيارا
موضوعيا. اذ دأب اجتهاد محاكم المملة عل ان مثل هذه النوازل تعتمد المعيار الموضوع المثبت للعلم او الاسباب المعقولة لهذا
العلم اليقين وليس مجرد افتراضات غير يقينية لاسيما انه مجرد شخص طبيع وليس بتاجر ولم يسبق له ممارسة التجارة بشل
عرض او احتراف وله تخصص اخر وهو تقن محاسب ومتخصص ف تدبير المقاولات وسفره جاء بسبب علاج لعينه الت فقدها . وان
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شراء تلك المنتجات كان بحسن نية وللتسوق لا غير وعددها واختلاف احجامها يبين ان الغرض ليس للاستيراد خصوصا ان هذا الفعل
لا يتاح الا للمحترف. وانه لا يتحمل اية مسؤولية عنها ولا علم له بأمرها . وان المدعية لم تثبت ولم تدل بأية اسباب جدية ولا معقولة
لإثبات علاقته بمنتوجاتها ولا ظروف صنعها وتزييفها وذلك حسب مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 212 المشار اليها اعلاه. لذلك فانه

يلتمس إلغاء الحم المستأنف والحم برفض الطلب. وادل بنسخة من الحم المستأنف وط التبليغ.

وادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المادة 212 من قانون حماية الملية الصناعية تتعلق ببراءة الاختراع ولا علاقة لها
ونه شخص طبيعباريس ونيس. وان تمسك المستأنف ب اتفاقيت تهم علامتها التجارية المشهورة والمحمية بمقتض بالدعوى الت
وليس بتاجر لا يجديه نفعا . وهو ما يؤكده الاجتهاد القضائ القار لمحاكم المملة. ملتمسة تأييد الحم المستأنف. وادلت بصور من

شهادت تسجيل علامتين واجتهادات قضائية.

وادل المستأنف بتعقيب جاء فيه ان اشارته للمادة 212 من القانون 17.9 هو مجرد خطأ مطبع تسرب ال مقاله الاستئناف وانه يقصد
المادة 153 من نفس القانون مؤكدا ما سبق.

وادجت القضية بجلسة 2025/03/05 حضر خلالها نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة قد النطق بالحم بجلسة 2025/03/19

محمة الاستئناف

حيث ان الثابت من الاطلاع عل شهادة التسجيل بالمتب المغرب للملية الصناعية والتجارية المؤرخة ف 2024/12/02، انها تشير
يشمل الفئة رقم 25 المخصصة للملابس عموما الت تندرج  «  Cristian Dior  « ال أن تسجيل المستأنف عليها للعلامة التجارية  
ضمنها  » سترات كاب تشو » المحجوزة. وهو ما يخولها حق ملية هذه العلامة بجميع موناتها طبقا لمقتضيات المادة 153 من
القانون 17.97، مما يون معه ما تمسك به المستأنف بخصوص كون المنتجات المحجوزة غير واردة ف الفئات المشمولة بالحماية،
وعدم تضمين العلامة التجارية برمتها ف المنتجات المحجوزة غير مرتز عل اساس ويتعين رده. ولما ثبت من الرجوع ال محضر
الحجز الوصف أن مجموع العينات المحجوزة يصل ال ثمانية  » سترات كاب تشو » فإن ذلك يعتبر قرينة عل انه يتاجر فيها، مما
يبق معه ادعاؤه بأن غرضه من اقتنائها هو الاستهلاك الشخص غير صحيح، ويجعل العلم بأمر تزييفها مفترضا فيه. وبذلك يون
التزييف والتقليد ثابتا ف حقه، مما يترتب عنه مسؤوليته عن الضرر الذي لحق المستأنف عليها جراء ذلك اعمالا لمقتضيات الفقرة
الثانية من المادة 201 من نفس القانون. وتبعا لما ذكر يون الحم المستأنف صائبا فيما قض به مما يستوجب تأييده مع تحميل

المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وه تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

ف الشل : بقبول الاستئناف.

ف الجوهر : بتأييد الحم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

وبهذا صدر القرار ف اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة.

illisible

كاتب الضبط

المستشار المقرر
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illisible

Version française de la décision

Vu l’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au
dossier.

Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture a été dispensée par le Président, sans opposition
des parties.

Les parties ayant été convoquées à l’audience du 05/03/2025.

En application des dispositions de l’article 19 de la loi relative aux tribunaux de commerce et des articles
328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.

Après délibération conformément à la loi.

En la forme : Considérant qu’en vertu d’une requête enregistrée et timbrée le 07/01/2025, Monsieur
Abdelilah (L.) a interjeté appel du jugement n° 1590 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le
30/05/2024 dans l’affaire n° 2024/8211/865 qui a statué en la forme : en recevant la demande. Au fond :
en  ordonnant  au  défendeur  de  cesser  d’importer  et  de  vendre  les  produits  portant  la  marque du
demandeur, sous astreinte de 300 dirhams par jour de retard dans l’exécution, en le condamnant à verser
au demandeur une indemnité de cinquante mille dirhams (50.000,00 DH), à publier le présent jugement
dans  deux  journaux  nationaux,  l’un  en  langue  arabe  et  l’autre  en  langue  française,  au  choix  du
demandeur et aux frais du défendeur, en le condamnant aux dépens et en rejetant le surplus de la
demande.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes requises et qu’il est donc recevable en la forme.

Au fond : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société (K. D. K.) a déposé une requête
introductive d’instance timbrée le 23/02/2024, exposant qu’elle est internationalement connue pour la
fabrication et la vente d’une gamme de produits commercialisés sous sa célèbre marque internationale
CHRISTIAN DIOR, conformément à plusieurs dépôts internationaux désignant le Maroc parmi les pays
dans lesquels la protection a été demandée, selon le dépôt international n° 171474 déposé le 12/09/1953,
qui a été renouvelé le 17/11/1993, et désignant les produits et services appartenant aux classes 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 de l’arrangement de Nice concernant la
classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, et
qu’elle bénéficie de la protection prévue par la loi n° 97/17 relative à la protection de la propriété
industrielle  en  application  des  dispositions  de  l’article  4  de  l’arrangement  de  Madrid  concernant
l’enregistrement international des marques, dont le Maroc est membre. Qu’elle a été informée par les
services de l’Administration des douanes et impôts indirects de l’aéroport de Marrakech Menara le
26/01/2024 qu’ils avaient suspendu la libre circulation de produits importés de l’étranger portant une
marque soupçonnée d’être une contrefaçon de sa marque, et qu’elle a obtenu l’ordonnance n° 187 du
01/12/2024 ordonnant une description et une saisie.

Qu’en exécution de cette ordonnance, l’huissier de justice, Madame Rachida (M.), a dressé un procès-
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verbal indiquant qu’elle s’est rendue le 09/02/2024 auprès des services de l’Administration des douanes
et impôts indirects de l’aéroport de Marrakech Menara et a constaté les produits dont la circulation avait
été suspendue par le service des douanes et les a inventoriés, les limitant à huit échantillons de « vestes
kabi chu » de différentes couleurs, entre le blanc et le noir, et après avoir ouvert l’un de ces produits, de
couleur blanche, elle a constaté la présence d’une petite étiquette en tissu fixée derrière le cou, sur
laquelle était écrit en latin DIOR et brodé sur la poitrine avec un fil de couleur grise le mot DIOR, et elle
a  pris  des  photos  des  produits  mentionnés,  qu’elle  a  jointes  au  procès-verbal.  Elle  a  prélevé  un
échantillon, à savoir un « kabi chu » de couleur blanche, qu’elle a déposé au greffe du Tribunal de
commerce de Marrakech. Que le défendeur a importé, sans son autorisation expresse, ces produits
portant une marque contrefaite qui reproduit littéralement sa marque protégée légalement en son nom,
ce qui constitue une contrefaçon de ses marques mentionnées conformément à l’article 201 de la loi n°
17/97.  Par  conséquent,  elle  demande  qu’il  soit  ordonné  au  défendeur  de  cesser  immédiatement
d’importer, de vendre et d’offrir à la vente tous les produits portant une marque contrefaite de sa marque
protégée légalement, sous astreinte de 5000 dirhams par jour de retard, qu’il soit ordonné la destruction
de tous les produits saisis et qui ont été constatés en vertu du procès-verbal de description détaillée et de
saisie, qu’il lui soit accordé une indemnité d’au moins 50.000 dirhams et qu’elle soit autorisée à publier le
jugement attendu après qu’il soit devenu définitif dans deux journaux en langue arabe et française aux
frais  du  défendeur,  et  qu’il  soit  condamné  aux  dépens.  Elle  a  joint  à  sa  requête  un  certificat
d’enregistrement, une copie d’une correspondance, une copie du procès-verbal de description détaillée et
de saisie et une copie d’une ordonnance. Le défendeur a répondu qu’il est une personne physique et non
un commerçant ou une société commerciale et a donc soulevé une exception d’incompétence *ratione
materiae* et a demandé le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de première instance de Marrakech. Il a
ajouté qu’il était un étudiant qui s’était rendu en Turquie pour y subir un traitement esthétique après
avoir perdu la vue de l’œil gauche et qu’après son retour dans son pays d’origine, comme tout citoyen
marocain, il avait décidé d’acheter des produits et des cadeaux pour les membres de sa famille, parmi
lesquels les produits que la demanderesse prétend appartenir à sa marque commerciale, à savoir huit
vestes de différentes tailles et couleurs, et que les services des douanes les avaient saisis en raison de
l’illégalité de leur introduction sur le territoire national, conformément à ce qui leur est légalement
permis en vertu des articles 176 et suivants de la loi 17.97 relative à la protection de la propriété
industrielle, et qu’en se référant au procès-verbal établi et produit par la demanderesse, sans les photos,
il ressort que les vestes de différentes couleurs et tailles, au nombre de 8 seulement, ont été trouvées
dans sa valise avec ses vêtements et autres effets personnels, et que le but était d’en offrir certaines en
cadeau à certains de ses amis et connaissances et de les utiliser pour lui-même, et qu’il n’a aucun lien
avec  le  commerce.  Que  l’acquisition  de  ces  produits  s’est  faite  de  bonne  foi  et  qu’il  n’avait  pas
connaissance de leur contrefaçon. La preuve en est leur nombre très réduit et la diversité de leurs
couleurs et de leurs tailles, et que l’importation a une procédure et des mécanismes spéciaux auxquels il
n’a aucun lien, et qu’il n’est qu’un consommateur, lui-même victime de ces produits. Il n’assume aucune
responsabilité à leur égard et n’en a aucune connaissance, et la demanderesse ne l’a pas prouvé et n’a
pas  avancé de  motifs  sérieux  ou raisonnables  concernant  sa  relation  avec  eux,  conformément  aux
dispositions du deuxième paragraphe de l’article 212 de la loi n° 17.97, demandant principalement le
renvoi de l’affaire devant le Tribunal de première instance de Marrakech et, à titre subsidiaire, le rejet de
la demande. Le Ministère Public a versé au dossier des conclusions tendant à ce que le tribunal se
déclare compétent pour statuer sur l’affaire. Le tribunal a rendu son premier jugement le 18/04/2024, se
déclarant compétent *ratione materiae* pour statuer sur le litige. Le défendeur a répondu en confirmant
ce qui précède, et en ajoutant que le procès-verbal établi et produit par la demanderesse ne contient pas
les photos. Que la demanderesse n’a pas prouvé ni avancé de motifs sérieux ou raisonnables concernant
sa relation avec ses produits, les circonstances de leur fabrication et de leur contrefaçon, confirmant ce
qui précède.

Après mise en délibéré du dossier, le jugement attaqué susmentionné a été rendu.
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L’appelant Abdelilah (L.) a interjeté appel, et après avoir exposé brièvement les faits, il a concentré ses
moyens d’appel en premier lieu : sur la violation de l’article 212 de la loi n° 17.97 relative à la protection
de la propriété industrielle, qui dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un
droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’elle désigne ». Qu’en se référant à la
requête  introductive  d’instance  et  à  l’attestation  délivrée  par  l’Office  marocain  de  la  propriété
industrielle et commerciale qui y est jointe, en vertu de laquelle l’intimée a enregistré un ensemble de
produits et de services afin de les protéger, les vêtements, et précisément les vestes kabi chu, n’en font
pas partie. De plus, en se référant à la liste produite et délivrée par l’Office marocain de la propriété
industrielle  et  commerciale,  et  précisément à la classe 28 du tableau,  elle  exclut  explicitement les
vêtements. Que l’article 212 est clair, car la protection ne peut s’étendre à un produit non limité dans
l’attestation au seul motif  qu’il  porte le nom DIOR, qui est un nom propre et non la dénomination
commerciale de l’intimée CHRISTIAN DIOR. Qu’il n’y a pas de concurrence déloyale tant qu’elle ne porte
pas sur le même produit et de la même catégorie et des mêmes caractéristiques. Deuxièmement : que
l’article 212 susmentionné dispose que « les actes d’offre à la vente, de reproduction, d’utilisation ou de
détention en vue d’une utilisation ou d’une offre à la vente d’un produit contrefait, commis par une
personne autre que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que s’il
en avait connaissance ou avait des motifs raisonnables d’en avoir connaissance ». Que le Tribunal de
première instance, dans sa réponse à ce moyen, l’a résumé en une phrase selon laquelle l’intimée a une
notoriété internationale et ses prix sont connus et il ne peut ignorer s’ils sont réels ou contrefaits. Que ce
critère  sur  lequel  s’est  fondé  le  Tribunal  de  première  instance  est  un  critère  personnel  lié  à  la
connaissance personnelle de l’individu, qui peut être disponible pour une personne donnée et ne pas
l’être pour une autre, et non un critère objectif. Que la jurisprudence des tribunaux du Royaume a
toujours adopté dans ce genre de litiges le critère objectif  prouvant la connaissance ou les raisons
raisonnables de cette connaissance certaine, et non de simples hypothèses non certaines, d’autant plus
qu’il n’est qu’une personne physique et non un commerçant et qu’il n’a jamais exercé le commerce de
manière occasionnelle ou professionnelle et qu’il a une autre spécialité, à savoir technicien comptable et
spécialiste en gestion d’entreprises, et que son voyage a été motivé par un traitement pour son œil qu’il a
perdu. Que l’achat de ces produits a été fait de bonne foi et uniquement pour faire du shopping, et leur
nombre et la diversité de leurs tailles montrent que le but n’est pas l’importation, d’autant plus que cet
acte n’est possible que pour un professionnel. Qu’il n’assume aucune responsabilité à leur égard et n’en a
aucune connaissance. Que la demanderesse n’a pas prouvé ni avancé de motifs sérieux ou raisonnables
pour prouver sa relation avec ses produits ou les circonstances de leur fabrication et de leur contrefaçon,
conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 212 susmentionné. Par conséquent,
il  demande l’annulation du jugement attaqué et  le rejet  de la demande. Il  a produit  une copie du
jugement attaqué et le bordereau de notification.

L’intimée a produit un mémoire en réponse dans lequel elle a déclaré que l’article 212 de la loi sur la
protection de la propriété industrielle concerne les brevets d’invention et n’a aucun lien avec l’affaire qui
concerne sa marque commerciale célèbre et protégée en vertu des conventions de Paris et de Nice. Que
le fait que l’appelant insiste sur le fait qu’il est une personne physique et non un commerçant ne lui est
d’aucune  utilité.  Ce  qui  est  confirmé  par  la  jurisprudence  constante  des  tribunaux  du  Royaume.
Demandant  la  confirmation  du  jugement  attaqué.  Elle  a  produit  des  photos  de  deux  certificats
d’enregistrement de marques et des décisions de justice.

L’appelant a produit un mémoire en réplique dans lequel il a déclaré que sa référence à l’article 212 de la
loi 17.9 est une simple erreur typographique qui s’est glissée dans son mémoire d’appel et qu’il visait
l’article 153 de la même loi, confirmant ce qui précède.

L’affaire a été ajournée à l’audience du 05/03/2025, au cours de laquelle le représentant de l’appelant
était présent, et il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour prononcer le jugement à l’audience du
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19/03/2025.

La Cour d’appel

Considérant qu’il ressort de l’examen du certificat d’enregistrement auprès de l’Office marocain de la
propriété industrielle et commerciale daté du 02/12/2024 que l’enregistrement par l’intimée de la marque
« Cristian Dior » inclut la classe n° 25 réservée aux vêtements en général, dans laquelle s’inscrivent les
« vestes kabi chu » saisies. Ce qui lui confère un droit de propriété sur cette marque dans tous ses
éléments constitutifs, conformément aux dispositions de l’article 153 de la loi 17.97, ce qui rend le moyen
soulevé par l’appelant concernant le fait que les produits saisis ne figurent pas dans les classes couvertes
par la  protection,  et  l’absence d’inclusion de la marque commerciale dans son intégralité dans les
produits saisis, non fondé et doit être rejeté. Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie descriptive
que  le  nombre  total  d’échantillons  saisis  s’élève  à  huit  «  vestes  kabi  chu  »,  cela  constitue  une
présomption qu’il en fait le commerce, ce qui rend son allégation selon laquelle le but de leur acquisition
est la consommation personnelle incorrecte et rend la connaissance de leur contrefaçon présumée chez
lui. Ainsi, la contrefaçon et l’imitation sont établies à son encontre, ce qui entraîne sa responsabilité pour
le préjudice subi par l’intimée en raison de cela, en application des dispositions du deuxième paragraphe
de l’article 201 de la même loi. En conséquence, le jugement attaqué est correct dans ce qu’il a décidé,
ce qui justifie sa confirmation, avec condamnation de l’appelant aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, définitivement et en présence des
parties :

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme le jugement attaqué, avec condamnation de l’appelant aux dépens.

Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats.
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